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  ملخص:

تهدد حماية  جل  أ  من   أ فة  اصبحت  التي  المصرفية  الجرائم  انتشار  من  والحد  المالي  القطاع 

ال من المالي والبنكي، خصوصا في ظل الانتشار السريع للثورة المعلوماتية والرقمنة التي عرفها هذا 

القطاع، كان لابد على المشع الوطني أ ن يقوم بمواكبة التشيعات العالمية التي قامت بفرض رقابة  

  حماية جميع على جميع التصرفات والمعاملات التي تحدث في الجهاز المصرفي والسعي الى    شديدة

 حقوق المس تهلكين والمس تفادين من الخدمات المالية واضفاء عنصر ال من القانوني المالي. 

الذرع     باعتبارها  المصرفية  للجنة  القانونية  الرقابة  من  النوع  هذا  المشع  أ ناط  ولقد 

المؤسساتي الذي اس تحدثه من أ جل مراقبة جميع التصرفات التي تحدث في القطاعات المالية على  

هذه   تنظم  التي  للقوانين  المالية  والمؤسسات  البنوك  احترام  مدى  بمراقبة  تتعلق  التي  تلك  غرار 

نشطة، فحص شروط اس تغلال البنوك والمؤسسات المالية، احترام قواعد حسن سير المهنة، الا

 التي تحدث داخل هذا القطاع. غير القانونيةالى غير ذلك من التصرفات 

سلطات الضبط الاقتصادي، اللجنة المصرفية، الجرائم البنكية، ضبط النشاط   الكلمات المفتاحية: 

 المالي والمصرفي. 
Abstract: 

To monitor financial activity and limit the spread of banking 

delinquency, which has become a scourge that threatens the financial and 

banking security of various countries around the world, especially in light 
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of the rapid spread of the information revolution and the digitization that 

this sector has experienced. As we have seen, it was necessary for the 

Algerian legislator to align himself with most international legislation 

which imposed strict control over all actions and transactions that 

intervene in financial activities, seeking to protect all the rights of 

consumers and beneficiaries of financial services, and adding an element 

of financial legal security. 
The legislator has entrusted this type of legal control to the Banking 

Committee as an institutional shield that he has created to control all 

actions that occur within the banking system, similar to those related to the 

control of compliance with laws by banks and financial institutions. who 

regulate these activities, examine the operating conditions of banks and 

financial institutions, respect the rules of good conduct of the profession, 

in addition to other illegal actions that occur in this sector 
Keywords: the economic regulatory authorities, banking commission, 

banking crimes, control of financial and banking activity. 

   : مقدمة 

الماليــــةشكل  ت  الفقـــري    والبنوك  المؤسســــات    تبن التــــي    ال ساس ية  والركيزةالعمـــــود 

الـــــدول، يهعل اقتصــــــادات  دور    باعتبارها  ــــا  بجمـــــع  يالـــــذي    الوس يطتلعـــــب  قــــــوم 

مــــــن   المنجـــزة  بتمويل  يقومون  الذين  للمقترضين  وتقديمها   المودعين ال مــــــوال  من    اســـتثماراتهم 

عجلة    التي تساهم بشكل مباشر في  هـــذه ال مــــوال المقترضــــة  خلال انعاش اقتصاد الدول ودفع 

 التنمية المحلية نحو التطور والازدهار. 

وتتم عملية تمويل مختلف ال نشطة الاقتصادية ودفع دفة التنمية المحلية من خلال ما يعرف  

حيث تقوم   ،المصرفيةوالاقتـــراض التـــــي تقـــــوم بهــــا البنـــــوك والمؤسســــات    الاإيداع  بعملية

برؤوس فيالماليــــة    والس يولة  ال مــــــوال  بتوفير  تس تخدم  ال نشــــطة    التي  الاقتصادية مختلـــف 

  .ال هــــداف المرجـــــوة من مزاولتها لتساعدها في تحقيق

لى المساهمة  اإ هذا العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات والبنوك والتي تهدف من خلال  

بين أ كثر ال ماكن التي تدور فيها رؤوس   من  حداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني يجعلها  في اإ

المالية والمصرفية التي  لتشـعب وتعقـد العمليـات    وهذا نظرا  ،ال موال بما فيها المال الغير المشوع

في ظل التطور التكنولوجي الذي يحكم هذه  ، خاصة  والتي يحكمها عنصر السرعة والتداخل  تمارسها

 العمليات التي قد يتم اس تغلاله بهدف تبيض ال موال والكسب غير المشوع. 
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فعالة للنظام المصرفي الوطني ووقايته من جرائم الفساد المالي على  ومن أ جل ضمان حماية  

حرص المشع الوطني على تكثيفه لجهوده الدولية    ،غرار جريمة تبيض الاموال وتمويل الارهاب

المتحدة  ال مم  اتفاقية  غرار  على  المنحى  هذا  في  تصب  اتفاقيات  لعدة  برامها  اإ خلال  من  والوطنية 

وكذا اتفاقية   1999ديسمبر  09  المتحدة فيرهاب المعتمدة من الجمعية العامة لل مم  لقمع لتمويل الاإ 

في   المتحدة  مم  لل  العامة  الجمعية  قبل  من  عليها  الاتفاق  تم  التي  الفساد  لمكافحة  المتحدة    31ال مم 

 .  2003اكتوبر

طارأ ما على الصعيد الوطني فقد عمل المشع الجزائري في   لى حماية نظامه المصرفي اإ سعيه    اإ

القطاع هذا  رقمنة  المس تقلة    ،من  الضبط  بسلطات  سمها  مختصة  وطنية  هيئات  اس تحداث  على 

مان والثقة داخل القطاع ضمان عنصر ال  ذرع مؤسساتي داخلي يسعى بواسطته الى  بمثابة  وجعلها  

وضبط   برقابة  قيامها  خلال  من  والصرفي  التصرفاتالبنكي  مشوع   جميع  تحدث    قد  التي  الغير 

 الجهاز المصرفي والمالي الوطني.داخل 

ومن بين سلطات الضبط المس تقلة التي كلفها المشع الجزائري بمهمة ضبط ومراقبة القطاع 

ال   عنصر  وتكريس  والمالي  المصرفيةالبنكي  اللجنة  هي  فيه  تساهم  فكيف  ، مان  أ ن  اللجنة    يمكن 

هذا   عرفها  التي  الرقمية  التحولات  ظل  في  المصرفي  النشاط  وحماية  مراقبة  في  المصرفية 

             القطاع؟

لى  ينااهتدالتي   شكالية الاإ   علىجابة  جل الاإ أ  ومن   هذه الورقة طرحها قمنا بتقس يم موضوع    اإ

لى  البحثية منه  بحثين  م   اإ ال ول  في  س نتناول  كضمانة  الاإ أ ساسين،  المصرفية  للجنة  التنظيمي  طار 

المالي النشاط  وحماية  لنبين لضبط  ننتقل  ثم  الممنوحة   ،  الوظيفية  الصلاحيات  تلعبه  الذي  الدور 

الثاني من  بحث، وذلك من خلال الم مان داخل القطاع الماليللجنة المصرفية في تحقيق عنصر ال  

 هذه الدراسة.

يعرف   ما  اطار  في  العلمية  المناهج  بعض  على  الاعتماد  على  الدراسة  موضوع  اقتضى  وقد 

الذي جعلنا نزاوج بين المنهجين الاس تقرائي والتحليلي لتوافقهما وطبيعة الدراسة   ،بالتكامل المنهجي

ال   مختلف  وتحليل  اس تقراء  على  للصلاحية المبنية  والمحدد  المصرفية  للجنة  المنش ئة  القانونية  حكام 

المتعلق بالقانون النقدي   09-23المخولة لهذا بهدف ضبط ومراقبة القطاع المالي بموجب القانون  

 والمصرفي   

 ال ول:   بحثالم 

 لضبط ومراقبة النشاط المصرفي. ضمانة  ك   لجنة المصرفية الاإطار التنظيمي ل 
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تتميز   والمالي،  الاقتصادي  المجال  بضبط  المختصة  السلطات  من  نظيرتها  غرار  اللجنة  على 

داري مميز وخاص بها  نظامب المصرفية   يغلب  الذي    دري والقضائي من الطابع الا  انطلاقا  قانوني واإ

الاول( )المطلب  القانونية  طبيعتها  العضوي على  جانبها  في  لها  الممنوحة  بالاس تقلالية  ومرورا   ،

لى اإ وصولا  والمميزة  والوظيفي،  الخاصة  البشية  الثاني(  التركيبة  )المطلب  عوامل  لها  كلها  وهي   ،

حلال مبدأ  ال من القانوني    المالي والمصرفيتساعدها في ضبط مجال    نأ  نها  أ  من ش  وضمانات بهدف اإ

وال   الشفافية  صورة  في  هذا الصادر  داخل  تتم  التي  المعاملات  جميع  على  مان 

                           .المجال

     . التي تحكم اللجنة المصرفية   الطبيعة القانونية : من حيث  المطلب الاول 

  ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي  09-23من القانون    116عند قيامنا بتحليل نص المادة  

 1تدعى في صلب النص "اللجنة" ......"  ،سلطة اشراف ،التي جاء فيها " تؤسس لجنة مصرفية

شيء جديد فيما يخص الطبيعة القانونية التي تحكم اللجنة المصرفية أ  ن المشع لم يأ تي بأ  نجد    ، ي 

نص المادة   جاء في  والقرض   11-03مر  ال    105مقارنة بما  بالنقد  المشع   ،2المتعلق  اكتفى  حيث 

ضافة عبارة "سلطة اشراف" فقط التي اراد من خلالها اعطائها صلاحية واسعة في  الجزائري باإ

 ن يحدد الطبيعة القانونية التي تحكم هذه اللجنة. أ  الاشراف على القطاع المالي دون 

(، هذا التردد الذي وقع فيه المشع جعلنا نبحث عن بعض الاجتهادات الفقهية )الفرع الاول 

 حاول تحديد الطبيعة القانونية التي تحكم الجنة المصرفية.  (، التي)الفرع الثاني والقضائية

 الاجتهادات الفقهية التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية التي تحكم اللجنة المصرفية.   : الفرع الاول 

للجنة   ةالطبيعة القانونين  أ  لى  اإ ول  ظهر في هذا الصدد اتجاهيين فقهيين مختلفين ينظر ال  

، دارية في نفس الوقت )اولا(المصرفية هي طبيعة قانونية مزدوجة تتراوح بين الطبيعة القضائية والاإ 

حين   سلطة  أ  في  المصرفية  اللجنة  ان  يرى  الثاني  الفقهيي  الاتجاه  مس تقلة )ثانيا(اإ ن  نها أ  ش  ،دارية 

 دارية مس تقلة.اإ نها سلطات أ  ن جميع سلطات الضبط الاقتصادي التي تعرف بأ  ش

 الطبيعة القانونية المزدوجة للجنة المصرفية.   : اولا 

دارية اإ ن اللجنة المصرفية سلطة  أ  س تاذ "ديب السعيد"  سهم ال  أ  يرى هذا الاتجاه وعلى ر 

بأ وامر   بالنطق  اللجنة  تقوم  عندما  تحذيرأ  مس تقلة  محكمة    ،و  ال  اإ وتعتبر  يتعلق  عندما  مر دارية 

تأ ديبي   بجزاء  مصفي  أ  بنطقها  بتعين  تقوم  عندما  مؤقتأ  و  مدير  ال    ،و  قام  هذا وقد  بتبني  س تاذ 

اس توحاأ  الر  الذي  ال    هي  يتعلق  عندما  قضائية  كهيئة  كيفها  الذي  الفرنسي  القانون  بممارسة من  مر 

س باغها بالطبيعة الادارية عندما تقوم بممارسة بعض التصرفات ذات الطبيعة    3سلطتها القمعية  مع اإ
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ال   في  المتمثلة  الاإدارية  الطبيعة  ذات  القرارات  غرار  على  لرقابة الاإدارية  يخضع  الذي  والتنبيه  مر 

لغاء.   4القاضي الاداري أ ي الطعن بالاإ

 الطبيعة القانونية الادارية للجنة المصرفية.    : ثانيا 

دارية  اإ ن اللجنة المصرفية سلطة  أ  س تاذ " زوايمية رش يد" بسهم ال  أ  يرى هذا الاتجاه وعلى ر 

من   جاءت  التي  الهيئات  من  باعتبارها  مجال أ  مس تقلة  في  القانون  تطبيق  على  الحفاظ  جل 

لها المحدد  عن    ،الاختصاص  ال  أ  فضلا  بمثابة  ن  هي  عنها  الصادر  الادارةأ  عمال  نها أ  ي  أ    5، عمال 

بعض تم  ممارسة  في  سلطتها  تتوقف  ولا  نافذة  قرارات  صدار  باإ تقوم  تجعلها  فعلية  سلطة  تلك 

الاختصاصات الاستشارية، بمعن أ نها تحضي بحق ممارسة امتيازات السلطة العامة أ ثناء ممارس تها  

   6. للمهام المخولة لها

" ال س تاذ  يري  الاإطار  هذا  الضبط   Y. Gaudemetوضمن  سلطات  تكيف  بأ ن   "

صدار   دارية، يعني منحها من الناحية القانونية القدرة على اتخاذ واإ الاقتصادي على أ نها سلطات اإ

  7. تملك حجية الشيء المقرر فيه ضده كونهاالقرارات الاإدارية الفردية النافذة في حق من تصدر 

 الاجتهادات القضائية التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية التي تحكم اللجنة المصرفية.   : الفرع الثاني

تم التطرق الى الطبيعة القانونية التي تحكم اللجنة المصرفية من خلال قرار مجلس الدولة  لقد  

حيث اعتبر من خلال هذا    "،في قضية " نيوين بنك وبنك الجزائر  2000ماي    08الصادر في  

دارية مس تقلة معتمدا في ذلك على عدة معايير ترجح كفة الطبيعة  القرار بأ ن اللجنة المصرفية سلطة اإ

الاإدارية على غرار غياب قواعد الاإجراءات القضائية وطبيعة الطبيعة الطعن في قراراتها التي تتم  

لغاء.    8من خلال الطعن بالاإ

للجنةالطبيعة   في    الاإدارية  الصادر  قراره  في  بها  متمسكا  الدولة  مجلس  بقي  ذاتها  المصرفية 

حيث رأ ى بأ ن القرار الصادر    ضد محافظ بنك الجزائر"  AIBقضية " الجيريان انترنشونال بنك  

داري تطبيقا لنصوص    ،من اللجنة المصرفية نما تدبيرا ذو طابع اإ لا يشكل تدبيرا ذا طابع تأ ديبي واإ

 9المتعلق بالنقد والقرض.  11-03 مواد القانون

 . داري المكون للجنة المصرفية العنصر البشي والاإ : من حيث  المطلب الثاني 

ك ي جهز مؤسساتي داخل الدولة قام المشع الوطني بتجهيز اللجنة المصرفية بتركيبة بشية  

الاول )الفرع  وخاصة  تساعدهامتنوعة  من  أ  في    (،  اس تحدثت  التي  المهام  كفاءة أ  داء  بكل  جلها 

داري تحكمه عنصر الخبرة والدراية بمتطلبات القطاعات التي اإ فضلا عن تزويدها بهيكل    ،وفعالية

    تقبع تحت رقابة هذه اللجنة )الفرع الثاني(.



   ــــــــــــــــ  09-23دور اللجنة المصرفية في ضبط ومراقبة القطاع المصرفي " دراسة تحليلية في ضوء القانون 

 

 424 صفحة               2025ماي   ، 431- 419  ص:   ص   ، 01  العدد   ، 09المجلد
 

 من حيث التركيبة البشية المكونة للجنة المصرفية. :  الفرع الاول 

نص   في  القانون    117المادة  جاء  والمصرفي  09-23من  النقدي  القانون  "  المتضمن  بأ نه   ،

 المحافظ رئيسا، - من: فيةالمصر  ةجنل تتكون ال 

 كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاس بي،  بحكم أ عضاء يختارون  (3)ثالثة  -

وينتدب الثاني من   ،ويختاره رئيسها الاول  من المحكمة العليا  الاول  ينتدب (2)قاضيين     -

 للقضاء ال علىاستشارة المجلس  بعد هذا المجلس رئيسيختاره  مجلس الدولة

 ،ممثل عن مجلس المحاس بة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الاولين -

 10."على الاقل........... ،برتبة مدير ،ممثل من وزارة المالية -

ن المشع الجزائري عند اختياره لل عضاء أ  من خلال اس تقراء نص هذه المادة نس تنتج     

خاصية الطابع الجماعي   تتمثل الاولى في  ،ساس يتينأ  المكونين للجنة المصرفية ركز حول خاصيتين  

تلط والمتنوع الطابع المخ في حين ان الخاصية الثانية تتجلى في    ،()اولاالذي يحكم اللجنة المصرفية  

 )ثانيا(. 

 خاصية الطابع الجماعي الذي يحكم اللجنة المصرفية.  :  اولا 

اإ  المصرفية  اللجنة  الخاصية  هذه  مختلف  وتساعد  مصالح  تأ ثير  بين  التوازن  من  نوع  حدث 

جراء ، زيادة  لجنةالجهات التي يعين من بينها أ عضاء هذه ال  على أ نها تعتبر عامل مهم في القيام باإ

مداولات جماعية ناجعة وناجحة حول المواضيع ذات الطبيعة الحساسة والمعقدة مما يشكل ضمانة 

وتساعد هذه الميزة اللجنة المصرفية في ممارسة وظيفتها بكل كفاءة وفعالية من  للموضوعية والجدية

   .11ن تحدث ضررا داخل القطاعات المالية والمصرفية أ  نها أ  خلال قمعها لكل التصرفات التي من ش

 . المصرفية   الذي يحكم اللجنة   تلط والمتنوع خاصية الطابع المخ :  ثانيا 

، نجد أ ن المشع الجزائري للجنة المصرفية زيادة على خاصية الجماعية التي تميز التركيبة المكونة  

التنوع   في  تتمثل  أ خرى  صفة  ضفاء  اإ على  أ ن حرص  كون  البشية،  التشكيلة  هذه  لى  اإ والنوعية 

الاس تقلالية لضمان  تكفي  لا  وحدها  الوظيفية  الجماعية  متعددة  والفعالية  تركيبة  توفير  يجب  بل   ،

وال فكار   ال راء  في  واختلاف  الحلول  في  تنوع  لى  اإ الوصول  بهدف  جهة  من  أ كثر  تشمل  التمثيلية 

حول المسائل المعروضة أ مامها، كما أ ن هذه التنوع في البنية يضفى عليها نوعا من المشوعية التي 

 12. تس تمدها من تنوع وتعدد صفة ال عضاء المكونين لها

 دارية المكونة للجنة المصرفية. من حيث التركيبة الاإ :  الفرع الثاني 
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 ... بأ نه "  ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي  09-23من القانون    117  جاء في نص المادة

دارة البنك  يحاللجنة بأ مانة عامة    تزود  صلاحياتها وكيفية تنظيمها وعملها بناء على اقتراح  دد مجلس اإ

 .13اللجنة..."

ن الهيكل الاداري للجنة المصرفية يتشكل من أ مانة أ  من خلال نص هذه الفقرة نلاحظ  

المتعلقة  الاس تدعاءات  رسال  باإ تقوم  بحيث  اللجنة  قرارات  وتنفيذ  تحضير  بمهمة  تكلف  عامة 

عداد محضر   بالجلسات التي تتم على مس توي هذه اللجنة وعند انتهاء الجلسات يقوم ال مين العام باإ

لى غيرها من   تتم التطرق لها والقرارا يحتوي على أ سماء الحضور أ هم النقاط التي   التي تم اتخاذها اإ

مانة العامة.  14المهام الموكل لل 

وتساهم هذه ال مانة العامة المتواجد على مس توي اللجنة المصرفية في مساعدة هذه ال خيرة  

في مهمة ضبط القطاعات المالية والمصرفية واضفاء عنصر ال من المالي فيه والعمل بكل جهد من 

 جل مكافحة جميع الجرائم التي تتم داخل هذه القطاعات الحساسة.أ  

 :  ثاني ال   بحثالم 

 ومراقبة النشاط المصرفي. كآلية لضبط    لجنة المصرفية ل  وظيفي الاإطار ال 

المصرفية اللجنة  بلوغ  وال   بهدف  لى  سببالغاية  اإ أ دى  في    الذي  والمتمثل  ضبط  ظهورها، 

والمصرفي المالي  المجال  ضمان    ومراقبة  على  فيه  والعمل  سوق  سير  الثقة    حسن  عنصر  وضمان 

  قام المشع ،مان على جميع التصرفات التي تحدث داخل هذا القطاع خصوصا في ظل رقمنتهوال  

باختصاصات وصلاحيات عديدة ومتنوعة تتراوح بين الوظائف ذات الطبيعة    هذه اللجنة  تجهيزب 

بعض  التنظيمية   من  تصدر  التي  التصرفات  على  اللجنة  هذه  تمارسها  قبلية  رقابة  سلطة  باعتبارها 

فضلا عن الوظائف   وهذا  ،  شخاص المتداخلة في القطاعات البنكية والمالية )المطلب الاول(ال  

لى  ىالتي تسع  )المطلب الثاني(  والاختصاصات ذات الطبيعة القمعية ضبط ورقابة   من خلالها اإ

    .مان فيهالمالي والبنكي وضمان عنصر الثقة وال  ال المج

    . المصرفية كآلية لحماية النشاط المالي من التحول الرقمي الرقابة السابقة للجنة  :  المطلب الاول 

تحدث   التي  التصرفات  جميع  على  المصرفية  اللجنة  القبلية التي تمارسها  الصلاحيات  تتراوح 

الاإدارية )الفرع الاول( المتجسدة في صورة الرقابة   ةبين الرقاب  ،داخل الانظمة المصرفية والبنكية 

وال ماكن الوثائق  الاعتماد    ، على  سحب  شأكلة  في  الصادرة  الثاني(  )الفرع  القضائية  الرقابة  وكذا 

 وتسليط العقوبات.  

 الرقابة الاإدارية للجنة المصرفية. :  الفرع الاول 
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من القانون   122و  120،121تتجسد صور الرقابة الاإدارية للجنة المصرفية وفق نص المواد  

الرقابة على الوثائق والرقابة على ال ماكن المتمثلة في في    ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي  23-09

 البنوك. 

الوثائق على  الاإدارية  الرقابة  مزاولة  أ جل  اللجنة    ،ومن  تصرف  تحت  بوضع  المشع  قام 

دارية خاصة تتكون من مجموعة من ال شخاص والوسائل التي تساعدها في تنفيذ  المصرفية وحدة اإ

حيث تتولى هذه ال خيرة مهمة فحص ودراسة كل المستندات والوثائق   ،مهامها بكل كفاءة وفعالية

"بالرقابة  يسمى  ما  وهو  وتحلييها  المعلومات  اس تغلال  بواسطة  البنوك  قبل  من  المرسلة  المحاسبية 

لزام البنوك التي تخضع لرقابتها بتقديم كافة المعلومات والاإيضاحا  ،الدائمة" والاإثباتات    تكما يحق لها اإ

رير  المطلوبة وفي حالة كشف وجود أ ي تصريح كاذب أ و عدم اس تفاء أ ي معلومة ضرورية يرفع تق

  15بذلك وتخطر اللجنة المصرفية عن طريق أ مانتها العامة. 

فضلا عن الرقابة الاإدارية على الوثائق يحق للجنة المصرفية ممارسة الرقابة الاإدارية لكن هذه  

المرة بواسطة الرقابة على عين المكان حيث يتم هذه النوع من الرقابة على أ ساس برنامج تقرره  

وال للبنوك  الاجتماعية  لمقرات  ميدانية  زيارات  بممارسة  خلاله  من  تقوم  المصرفية  وكالات  اللجنة 

الرقابة   "بتقرير  يسمي  بما  تنتهيى  ومعاينات  تفتيش  حملات  لى  اإ اضافة  الاجنبية  البنوك  وفروع 

 16المكانية". 

من   تطلب  ال ماكن  هذه  داخل  تجاوزات  وجود  من  المصرفية  اللجنة  تأ كدت  حالة  وفي 

عادة   لى هذه المؤسسات المالية أ و أ مرها باإ ثرها تقرر توجيه تحذير اإ المسيرين تقديم توضيحات على اإ

في التس يير  المتبعة  الطريقة  تصحيح  أ و  توازن المالي  حداث  اإ خلال  من  عهدها  سابق  لى  اإ  الحالة 

    17وفق أ جال قانونية تحددها اللجنة مس بقا.

 الرقابة القضائية للجنة المصرفية. :  الفرع الثاني 

لم تتوقف حدود الصلاحيات الرقابية للجنة المصرفية عند حدود الرقابة الاإدارية الصادرة في 

والمصرفية المالية  وال ماكن  الوثائق  على  الرقابة  الرقابي    ،صورة  الجهاز  هذا  بتزويد  المشع  قام  بل 

المالي المهم بصلاحية ممارسة الرقابة القضائية بهدف حماية ال جهزة المالية والبنكية من أ ي تجاوزات  

 ومخالفة قد يصادف وتحدث داخلها. 

لى حد بعيد الصلاحيات الرقابية التي تصدر من   يظهر هذا النوع من الرقابة الذي يش به اإ

مالية أ و الجمع   عقوبات  ال جهزة القضائية في شكل سحب الاعتماد من البنوك أ و سلطة تسليط 
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ذ نجدها تملك السلطة التقديرية في اختيار نوع العقوبة المناس بة للمخالفة التي تم    ،بين العقوبتين اإ

   18ارتكابها وفق التفسير الصحيح للقاعدة القانونية. 

نص   في  كذلك  المصرفية  للجنة  القضائية  الصلاحيات  القانون    121وتبرز   09-23من 

حيث أ عفى نص هذه المادة اللجنة المصرفية من السهر المهني   ،المتضمن القانون النقدي والمصرفي

اللجنة."  اباعتباره اتجاه  المهني  بالسر  يحتج  لا   .....  " بأ نه  التحجج    ،  19قضت  من  الاإعفاء  هذا 

 بالسر المهني لا نجده في أ ي مكان أ خر غير الجهات القضائية.

    .الرقابة اللاحقة للجنة المصرفية كآلية لحماية النشاط المالي من التحول الرقمي :  المطلب الثاني 

والتنظيمي القانونية  القواعد  المالية  المؤسسات  أ و  البنوك  أ حد  تحترم  لم  ذا  بكيفية   ةاإ المتعلقة 

يمكن لهذه ال خيرة أ ن   ،مزاولة نشاطه أ و أ نها لم تخضع لل وامر الصادرة من طرف اللجنة المصرفية

بالتوقيف  مرورا  الاول(  )الفرع  والتوبيخ  بالتنبيه  تبدأ   تأ ديبية  أ و  لاحقة  عقوبات  صدار  باإ تقوم 

تعين   مع  المهام  انهاء  أ و  الثاني)مصفي  المؤقت  الاعتماد    (،الفرع  سحب  لى  اإ العقوبات  هذه  لتصل 

صدار بعض العقوبات التكميلي   )الفرع الثالث( التي تصدر في صورة عقوبات مالية.  ةواحقية اإ

 الانذار والتوبيخ والمنع من ممارسة بعض العمليات. :  الفرع الاول 

البنوك   على  المصرفية  اللجنة  تفرضها  اللاحقة التي  العقوبات  بين  من  والتوبيخ  نذار  الاإ يعد 

وفي هذا الصدد قامت اللجنة بتوجه    ،والمؤسسات المالية التي تخالف احكام حسن سير المهنة

ثر قيامه بمخالفة وعدم احترام لقواعد حسن سير المهنة. نذار للمدير العام لبنك خليفة اإ     20اإ

النشاطات كما يحق للجنة المصرفية كذلك منع البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة بعض  

لى الخارج  يونين بنك أ و الحد منها وهو ما فرضته على " " عندما منعته من تحويل رؤوس ال موال اإ

   21ووقف عمليات التجارة الخارجية وهو ما تسبب في انهيار هذا البنك لاحقا.

 المؤقت أ و انهاء المهام مع تعين مصفي.   الثاني: التوقيف الفرع  

خول القانون للجنة المصرفية سلطة قيامها بتوقيف بوقف أ ي مسير أ و أ كثر لم يلتزم بتطبيق 

س نوات وفي حالة    03أ شهر الى    03وذلك لمدة تتراوح بين    ، النصوص القانونية التي تحكم نشاطهم

يقافه بصفة   اللجنةقيام هذا المسير بارتكاب المخالفة نفسها أ ي حالة العود تس تطيع هذه   بطرده واإ

 22نهائية من القطاع المصرفي. 

كما يحق للجنة المصرفية أ ن تقوم بتعين مصفي لكل بنك أ و مؤسسة مالية خاضعة للقانون 

نفس ال مر ينطبق على فروع البنوك والمؤسسات المصرفية    ،الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها

المتضمن   09-23من القانون    128حيث قضت المادة    ،ال جنبية التي تزاول نشاطها في الجزائر
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والمصرفي النقدي  سحب    ،القانون  تقرر  الجزائري  للقانون  يحكمه  خاضع  كل  التصفية  قيد  فيصبح 

الجزائر    ،الاعتماد منها في  العاملة  ال جنبية  المالية  المؤسسات  بنوك  فروع  التصفية  قيد  تصبح  كما 

لكل   مصف  وتعين  التصفية  قيد  تضع  أ ن  المصرفية  للجنة  يمكن  منها.  الاعتماد  سحب  تقرر  والتي 

تخل   التي  أ و  المالية  والمؤسسات  أ و  للبنوك  المخولة  العمليات  قانونية  غير  بطريقة  تمارس  مؤسسة 

 23من هذا القانون....."  88منوعات المنصوص عليها في نص المادة بأ حد الم 

 سحب الاعتماد الممنوح والعقوبات التكميلية التي تفرض على المؤسسات المالية :  الفرع الثالث 

سحب   تؤدي  يعتبر  التي  المصرفية  اللجنة  تفرضها  التي  ال خطر  العقوبات  بين  من  الاعتماد 

التصفية تحت  البنك  وضع  لى  اإ المادة    ،بدورها  قضت  القانون    128حيث  المتضمن   09-23من 

سحب  تقرر  الجزائري  للقانون  يحكمه  خاضع  كل  التصفية  قيد  يصبح   " والمصرفي  النقدي  القانون 

الجزائر    ،الاعتماد منها في  العاملة  ال جنبية  المالية  المؤسسات  بنوك  فروع  التصفية  قيد  تصبح  كما 

  24والتي تقرر سحب الاعتماد منها....."

يمكن للجنة المصرفية أ ن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير 

الممنوعات المنصوص عليها  قانونية العمليات المخولة للبنوك أ و والمؤسسات المالية أ و التي تخل بأ حد  

    25من هذا ال مر....."  88في نص المادة 

توقيع  سلطة  المصرفية  للجنة  الجزائري  المشع  أ تاح  الاعتماد  سحب  عقوبات  عن  فضلا 

عقوبات تكميلية على البنوك والمؤسسات المالية التي لم تحترم النصوص القانونية التي تنظم هذا 

المتضمن القانون النقدي والمصرفي "    09-23من القانون    126حيث جاء في نص المادة    ،المجال

ما بدلا عن العقوبات المذكورة اعلاه ، وزيادة على ذلك ضافة عليها    ،يمكن للجنة أ ن تقضي اإ ما اإ واإ

 ، بعقوبة مالية تكون مساوية على ال كثر للرأ سمال ال دنى الذي يلزم البنك أ و المؤسسة المالية بتوفيره

 . 26وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة" 

 : اتمة الخ 

نكار الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة المصرفية في مراقبة وضبط القطاع المالي من        لا يمكن اإ

جميع التجاوزات والاختلالات التي قد يصادف وتحدث بداخله خصوصا وأ ن هذه المؤسسات  

فيها   تدور  التي  الدوائر  أ كثر  بين  من  قانونية  تعتبر  غير  بطريقة  تس تغل  ما  كثيرا  والتي  ال موال 

وهذا ما قد يسبب خلل    ،وشرعية خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الذي عرفه هذا القطاع

في مقومات الاقتصاد الوطني باعتبار أ ن البنوك والمؤسسات المالية تعتبر من بين أ هم الركائز التي  

 يقوم عليها الاقتصاد الوطني لكل.
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يعرف   ما  هذه  انتشار  من  والحد  الوظيفة  هذه  ممارسة  من  المصرفية  اللجنة  نجحت  وقد 

البشية والمالية التي تم تزويدها بها من قبل المشع   ،بالجرائم المالية من خلال الوسائل القانونية

لكن ذلك لا يعني وصول هذه اللجنة لدرجة المثالية والفعالية الحقيقية في محاربة جرائم    ،الوطني

وهذا راجع لبعض النقائص التي   ،الفساد المالي الذي ما زلت تحدث داخل القطاع المصرفي والمالي 

عادة   باإ التزامه  خلال  من  بمعالجتها  يقوم  أ ن  الوطني  المشع  على  يجب  والذي  اللجنة  هذه  تشوب 

 :النظر ومراجعة بعض النقاط على غرار

تحديد الطبيعة القانونية التي تحكم هذه اللجنة تحديد دقيقا يضع حد للجدل القائم حول   -

 الطبيعة القانونية التي تحكم هذه اللجنة.

ليها ، توكل  المصرفيةلجنة عقوبات منفصلة عن اللجنة    ثاس تحدا  - العقوبات   قراراإ   صلاحية  اإ

عادلة الاكمة  المحأ   لمبد  ضمانلالبنكي هذا    قطاعفي ال  التي تحدث  تجاوزاتالمتعلقة بها والنظر في ال 

 بحيث لا تكون اللجنة المصرفية خصما وحكما في نفس الوقت. للخصوم

الذي    طبيعة  تحديد  - اللجنة    يرفع الطعن  أ    المصرفيةضد  لغاء  بالاإ طعنا  كان  ن  طعنا  اإ و 

، فاإن لا شيء خيرةالس نوات ال  كان مجلس الدولة قد تبن الرأ ي ال ول في  ن  أ  ل نه حتى و   ،بالنقض

 خرى.أ  قضايا عنه لاحقا مثلما حصل في  التراجع والتحولمن  يمنعه
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